
 تونــس - اســــتطاع هانــــي (47 عاما) 
مراقب الحسابات في وزارة أملاك الدولة، 
بعد عشــــرين ســــنة عمــــل، الحصول على 
شــــهادة طبيــــة تؤكــــد أنه يعانــــي مرضا 
نفسيا لا يمكنه من العمل ومنذ ذلك الوقت 
يحصــــل الرجل على مرتبــــه دون أن يبذل 
أدنى جهد، بل إن الرجل لا يعاني مكروها 
ويشــــتغل  كمراقــــب حســــابات في مكتب 
خــــاص في العاصمة تونــــس. وجد هاني 
هذه الفكرة، وفق زميله ســــليم (33 عاما)، 
بعد أن كادت تقدم به قضايا في الرشــــوة 
وضيق عليــــه الخناق، فأصبــــح مرتبه لا 

يكفيه وهو الذي استسهل حياة البذخ.
ويعتبر هاني مثالا صارخا لاستغلال 
وظيفـــة ”مســـمار فـــي حيـــط“. وتنظـــر 
الأغلبيـــة إلى العمل في القطاع الحكومي 
على أنه ”مسمار في حائط“، والمصطلح 
المســـتخدم فـــي تونـــس يعنـــي الأمان 

الوظيفي.

واقعية نفعية

قــــال أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع الراحل 
المنصف ونّــــاس في كتاب ”الشــــخصية 
التونســــية“ الذي أصدره مطلع 2011 على 
موضوع الفســــاد في تونس إن شخصية 
التونســــي ”لا ترى غضاضة في مســــايرة 
الفســــاد الاجتماعي بكل صنوفه شريطة 
أن يؤدي ذلك إلى مكاسب مادية ومعنوية 
وحتــــى مهنيــــة بغــــض النظــــر إن كانت 
صغيرة أو كبيرة“، لافتا إلى أن شخصية 
و“حريصــــة علــــى  التونســــي ”واقعيّــــة“ 
و“تتعامل مــــع الظواهر  النفع الخــــاص“ 
غير الســــوية بواقعية شديدة مع درايتها 

المسبقة بفساد الشخص“.
ولاحظ أنّ ”التعامــــل (في تونس) مع 
العناصر المرتشــــية والفاسدة اجتماعيا 
والتواطــــؤ معهــــا لقــــاء تحصيــــل بعض 
المكاســــب“ يعكس ما يتميّز به التونسي 

من ”واقعية نفعيّة مفرطة“.
وانتقد الباحث غياب ردع الفاســــدين 
حتــــى من بين مــــن ثبتت إدانتهــــم. وقال 
”موظف عمومي يمــــارس الابتزاز المادي 
والمعنوي على امتداد أكثر من 15 ســــنة، 
وعلــــى الرغــــم من أنــــه تم إعــــلام جميع 
المســــؤولين  وكبار  المتعاقبــــة  الإدارات 
في الوزارة المعنية بســــلوكيات الارتشاء 
والاتجار والابتزاز ولكن لم يتولد عن ذلك 

أي إجراء ردعي بحقّه“.
تحــــوّل  الفســــاد  أن  إلــــى  وأشــــار 
إلى ”شــــكل مــــن أشــــكال الالتفــــاف على 
صعوبــــات المعيشــــة والحيــــاة اليومية 
وتدبيــــر المــــوارد اللازمــــة لهــــا بغــــض 
النظــــر عن الســــبل والكيفيــــات التي يتمّ 
الاعتمــــاد عليهــــا للوصول إلــــى الموارد 

والمنافع“.
وأوضــــح أن ”محدوديــــة إمكانيــــات 
الطبقة الوســــطى التي تقدرها الســــلطة 
بحوالــــي 80 في المئة من مجموع ســــكان 
تونس المقــــدر عددهم بحوالي 10 ملايين 
و“تعمّق ظاهرة مديونية الطبقة  نســــمة“ 
الوســــطى جراء حالة عامة من الاستدانة 
وشــــح المــــوارد والإمكانيات  العائليّــــة“ 
وتوزيعها غير العــــادل و“التفاوت الكبير 
و“انتشــــار  بين الطموحات والإمكانيات“ 
خيال شــــبه جماعي تســــوده فكرة الإثراء 
الســــريع“ و“الانفجــــار المذهــــل في طلب 
إضافة إلى ضعــــف ”الآليات  الخدمــــات“ 
الدفاعيــــة والتحصينيّــــة فــــي المجتمــــع 
والتــــي تــــكاد تكــــون معطلــــة“ هــــي أبرز 
الأســــباب التي جعلت التونســــي يساير 

الفساد والفاسدين.

واضح ومستتر

يقول النائب في البرلمان التونســـي 
ياســـين العياري إن ”التونسيين يحبون 
المســـمار في حيط، يريـــدون العمل في 
وظائـــف حكوميـــة، قـــد يرضـــى أن يقع 
فريســـة للبطالة لعشر سنوات المهم في 
الأخير يشـــتغل عملا حكوميا حتى بأقل 
من مستواه وبثلث راتب.. لأن العمل في 
الدولة، حتى بمرتـــب أقل.. يعني الأمان، 

الاستقرار والحلم!“.

وينقسم الفساد الإداري إلى نوعين: 
واضح ومستتر. أما الواضح فذاك الذي 
توجه إليه أصابع اللـــوم لكن بعض من 
يلومون النـــوع المفضوح هم أنفســـهم 

يمارسون نوعا مستترا.
ويضرب البعض مثـــالا على موظف 
حكومـــي من المفتـــرض أن يعمل ثماني 
ســـاعات يوميا، لكن تجده يذهب ســـاعة 
صباحـــا ثـــم يذهب إلـــى عمـــل آخر ثم 

يتحدث عن الفساد وهو رمز للفساد.
ويتحـــدث محمد، مدير مدرســـة، عن 
مفتش مدرســـي نظريا غير ملزم بمكتب 
يذهب صباحا إلى مدرســـة يقضي فيها 
نصف النهار ثم يعود يكتب تقريره، لكن 
هذا المفتش لا يأتي على الأغلب وإن أتى 

فلمدة نصف ساعة.
ويعتبر حضور الموظـــف إلى عمله 
وانصرافـــه فـــي الوقـــت المحـــدد أحد 
مؤشرات الانضباط والالتزام، وتستكمل 
هـــذه الصورة حينما يتوج ذلك بحســـن 
الوظيفـــة  متطلبـــات  واحتـــرام  الأداء 
وتســـهيل أمـــور المراجعيـــن، وتنعكس 
هـــذه الصورة من الالتزام على مســـتوى 
الإنتـــاج وقيمة العمل ثـــم على المجتمع 

لاحقا.
ويمكن للفســـاد فـــي القطـــاع العام 
أن يتســـبب فـــي أضـــرار جســـيمة بما 
فـــي ذلـــك تقويـــض ثقـــة الجمهـــور في 
العامـــة  المـــوارد  وإهـــدار  الحكومـــة 
والمـــال والتســـبب فـــي الظلـــم بامتياز 
البعض على حســـاب الأكفـــاء. كما يضر 
الفساد بسمعة المؤسســـات مما يجعل 
مـــن الصعب تعييـــن موظفيـــن مؤهلين 

والاحتفاظ بهم.
ظاهـــرة  الإداري  الفســـاد  ويعتبـــر 
معقـــدة. تكمن جذورها في المؤسســـات 
وتأثيرها  والسياســـية،  البيروقراطيـــة 
علـــى التنمية يختلـــف باختلاف ظروف 
البلـــد. ولكن فـــي حيـــن أن التكاليف قد 
تتفاوت وقد يتعايش الفســـاد المنهجي 
مـــع الأداء الاقتصـــادي، تشـــير التجربة 
إلـــى أن الفســـاد ضـــار بالتنميـــة. إنـــه 
يقـــود الحكومات إلـــى التدخل حيثما لا 
يجب، ويقوض قدرتها على ســـن وتنفيذ 
السياسات في المجالات التي يلزم فيها 
تدخل الحكومة بوضوح، سواء التنظيم 
البيئي، أو تنظيم الصحة والسلامة، أو 
شـــبكات الأمان الاجتماعي، أو استقرار 

الاقتصاد الكلي، أو إنفاذ العقود.
المتراكـــم  الفســـاد  جعـــل  وقـــد 
المجتمعـــات العربيـــة ميؤوســـا منهـــا 
ودفعها إلى فقدان الثقة بقدرات أنظمتها 
العدالـــة  تحقيـــق  علـــى  /حكوماتهـــا 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، حيث أن تلك 
الأنظمـــة والفئـــة الصغيرة المســـتفيدة 
منها هي السبب الرئيسي للفساد. لذلك 
فـــإن محاربة الفســـاد تتطلب اســـتعداد 
الدولـــة وأنظمـــة هيكليـــة واضحـــة في 
مؤسســـات الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، 
هناك حاجة إلى خطة شاملة على المدى 

القصير والمتوسط والطويل.
وتنتشـــر البطالة المقنعة في الدول 
النامية بقوة، وخاصة المنطقة العربية، 
وتأتي لسببين رئيسين، هما: إما توافر 
أعـــداد كبيرة من العمال لشـــغل وظائف 
قليلة جدا، أي أن هناك فائضا من العمالة 
غالبا بســـبب زيادة عدد الســـكان وعدم 
توفر وظائف حقيقية كافية، وأما السبب 
الثاني فهو الفســـاد والمحسوبية، وهي 
أيضا أشياء منتشرة في المنطقة بشكل

ملحوظ، وأبرز صورها 
تكدس العاملين 

في الأجهزة 
الحكومية 
بما يفوق 

احتياجات 
تلك 

الأجهزة.

وجـــود  فمـــع  واحـــدة،  والنتيجـــة 
جهاز إداري ضخم لا يتناســـب إنتاجه 
مـــع مـــا يحصـــل عليـــه مـــن رواتـــب 
تخســـر البـــلاد مقـــدرات كبيـــرة، دون 
إضافـــة تذكـــر للاقتصـــاد الحقيقي في 

البلاد.
وزيـــرة  الســـعيد  هالـــة  وبحســـب 
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 
في مصر، فـــإن عدد موظفـــي الحكومة 
حاليـــا حوالـــي 5.2 مليـــون شـــخص، 
والنســـبة الكبرى من موظفي الحكومة 

يعملون في المحليات.

وبلغـــت مخصصـــات الأجـــور فـــي 
موازنـــة مصر للعام المالـــي 2018 /2019 
نحـــو 266 مليـــار جنيـــه، وهـــذه الأجور 
يحصـــل عليهـــا العاملـــون بالـــوزارات 
العامليـــن  بخـــلاف  وذلـــك  الحكوميـــة، 
بالهيئات والوحدات الاقتصادية، والتي 
لا تدخل أجورهـــم ضمن هذا الرقم، فيما 
تحاول الحكومة خفـــض فاتورة الأجور 
بالنســـبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
من خلال تنفيذ قانـــون الخدمة المدنية، 
وحظر التعاقد على بند أجور موسميين، 
بالتأشـــيرات  الـــوارد  الحظـــر  وكـــذا 

العامة.
وتعـــد ظاهـــرة البطالـــة المقنعة في 
العـــراق الأكبر مـــن بيـــن دول المنطقة، 
إذ تشـــير بعـــض الإحصـــاءات إلـــى أن 
البطالـــة تصل إلـــى نحو 59 فـــي المئة، 
منهـــا نحو 43 فـــي المئة بطالـــة مقنعة، 
وهو النوع الســـائد في أغلب مؤسسات 
القطاع العام؛ حيـــث يتكدس في إطارها 

عدد كبير من العاملين بشكل يفوق 
الحالة الفعلية للعمل. وتشير التقديرات 

إلى أن العراق يضم أكثر 
مـــن 4 ملاييـــن موظـــف حكومـــي، وهو 
مـــا يعادل نحـــو 20 في المئـــة من القوة 
العاملـــة، التي تتراوح بيـــن عمر 14 إلى 
60 عامـــا، ويشـــكلون نحـــو 58 في المئة

من عدد السكان. بينما لا تتجاوز  
نسبة الإنتاجية 
للعامل الواحد 
في المؤسسات 
الحكومية مدة 17 
دقيقة خلال ثماني 
ساعات، مدة العمل 
الرسمية في 
اليوم الواحد، 
وهي المدة 
الأقل بين 
الموظفين

 العرب.
أن  بالذكر  جديـــر 
موازنة  ملامـــح  أهم 
 2019 لعـــام  العـــراق 

هي تضخـــم حجم الرواتـــب التي تصل 
إلـــى 54 في المئة مـــن إجمالي الموازنة، 
إذ بلغت مخصصـــات رواتب الموظفين 
والمتقاعديـــن والضمـــان الاجتماعي 52 

مليار دولار.

فساد متجذر

ترى أستاذة العربية سامية (37 عاما) 
أن ”الفساد الإداري وخسائر المؤسسات 
العموميـــة ليس مردهما أن التونســـي لا 
يعمـــل أبـــدا أو يعمل 8 دقائـــق فقط كما 
يريـــدون أن يقنعوننـــا، بـــل إن الســـبب 
الرئيس هو ســـوء التصـــرف وغياب أي 

استراتيجية ممكنة للإصلاح“.
وتضيـــف أن ”التونســـيين يريـــدون 
خدمـــة مســـمار فـــي حيـــط ليـــس لأنهم 
خائفـــون أو لا يمتلكون أفـــكارا، لكن لأن 
البيروقراطية في تونس كفيلة بأنها تقتل 

أي فكرة وأي طموح“.
وكثيـــرا مـــا تكون أســـباب الفســـاد 
ســـياقية ومتجذرة في سياســـات الدولة 
والتطـــور  البيروقراطيـــة  والتقاليـــد 
السياســـي والتاريـــخ الاجتماعـــي. ومع 
ذلك، يميل الفســـاد إلـــى الازدهار عندما 

تكون المؤسسات ضعيفة.
وقـــد يتـــم تقويض الدافـــع الطبيعي 
لموظفي القطاع العام للعمل بشكل منتج 
من خلال العديد من العوامل، بما في ذلك 
انخفـــاض وتدني رواتب الخدمة المدنية 
والترقيـــة غير المرتبطة بـــالأداء. كما أن 
وعدم  المختلة،  الحكوميـــة  الميزانيـــات 
كفاية الإمدادات والمعدات، والتأخير في 

الإفراج عن أموال الميزانية (بما في 
ذلك الأجور)، وفقـــدان الغرض التنظيمي 
قد تضعف معنويات الموظفين وبالتالي 
يضعف الدافع للبقـــاء أمينا أكثر خاصة 
إذا اســـتخدم كبار المســـؤولين والقادة 
السياســـيون المناصـــب العامة لتحقيق 
مكاســـب خاصـــة أو إذا كان أولئك الذين 

يقاومون الفساد يفتقرون إلى الحماية.
تكـــون  قـــد  البلـــدان،  بعـــض  وفـــي 
دائمـــا  منخفضـــة  الأجـــور  مســـتويات 

مع الفهـــم غيـــر الرســـمي أن الموظفين 
سيجدون طرقهم الخاصة لتكملة الأجور 
غير الكافية. وفـــي بعض الأحيان تتفاقم 
هذه الظروف بســـبب الأنظمة السياسية 
المغلقـــة التـــي تهيمن عليهـــا المصالح 
الخاصة الضيقة. وعندما يكون الفســـاد 
منهجيا تظل القواعد الرســـمية ســـارية، 
لكنها تحـــل محلها قواعد غير رســـمية. 
قد تكون رشـــوة موظـــف عمومي جريمة 
ولكن في الممارســـة العملية لا يتم إنفاذ 

القانون أو تطبيقه.

ومـــع مـــرور الوقـــت، طـــورت معظم 
بيروقراطيـــة  قيمـــا  الصناعيـــة  الـــدول 
قائمة على الجدارة، وأسســـت سياسات 
عمليات  وأنشـــأت  مؤسســـية  تنافســـية 
حكوميـــة شـــفافة وعززت وســـائل إعلام 
مســـتنيرا.  مدنيـــا  ومجتمعـــا  نشـــطة 
وتعمل هـــذه الآليات على تقييد الفســـاد 
الاســـتثناء  يجعلها  مما  والبيروقراطية، 

وليس القاعدة.
في المقابل، في البلدان النامية، تكون 
المؤسسات الحكومية أضعف والمجتمع 
المدني أقل مشاركة والعمليات السياسية 
والبيروقراطيـــة أقل شـــفافية وخضوعا 
للمساءلة. وقد يكون جهاز الدولة الفعال 
والقدرة على إنفـــاذ القانون غير موجود 
تقريبا. وفي مثل هـــذه الأوضاع، يتطلب 
التقـــدم المســـتمر فـــي بناء جهـــاز دولة 
نزيـــه وفعال معالجة مزيـــج من العوامل 
فـــي الدولـــة والمجتمع التي تـــؤدي إلى 
الاجتماعـــي  الأداء  وضعـــف  الفســـاد 
والاقتصـــادي. وهـــذا جهد معقـــد للغاية 

وطويل الأمد.

يعتقد البعض أن اســــــتبدال الموظفين الفاســــــدين بمن هم أنزه كاف للقضاء 
على الفســــــاد الإداري، إلا أن المشكلة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير. فحتى 
لو استلم من ينعتون بأنهم أنزه النّزهاء وظائف الدولة من أعلاها إلى أدناها 
وقدّموا أفضل ما عندهم؛ فإن النتيجة ستظل مخيبة للآمال، لأن لبّ القصيد 
ليس الصّفات الشــــــخصية للموظف العمومي، بل طبيعة العمل البيروقراطي 

الذي يدفع إلى انحدار النوعية والخدمة و ارتفاع التكلفة.

كيف أصبح الفساد الإداري شكلا من أشكال الالتفاف

 على صعوبات المعيشة في المجتمعات العربية
ضعف الآليات الدفاعية والتحصينية دفع الناس إلى مسايرة الفساد الاجتماعي بمختلف أصنافه
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